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 مرجعية قانونية للطعن و الـتظلم مـن         رع الاردني في هذا المشروع    لم يضع المش  

  .   المتضررة من جراء تصنيف الوثائق  للجهات القرارات الحكومية
ترك أمر تصنيف  المعلومات ودرجة أهميتها  إما للتشريع بحيث يضع القـانون              فقد  

طريقة للـتظلم  نفسه التصيفات وإما للجهة التي تملك المعلومة  ودون ان يكون هناك           
او  للطعن بهذه التصنيفات أو بطريقة تصنيفها مما يسمح المجال بتصنيف المعلومة              

 .هابإنها من ضمن المعلومات التي المحمية التي يمكن للمسئول الامتناع عن إعطاء
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قة مختلفة بحيث   يجب ان يتم تعيين مجلس المعلومات من قبل مجلس النواب و بطري           

اذ انه و    أن لا يكون تشكيله من قبل الحكومة و ذلك  لتحقيق الاستقلالية عن الحكومة             
 بقرار من مجلس الوزراء     )مجلس المعلومات ( يعين مجلس يسمى بموجب هذا القانون    

بالاضافة الى ان مشروع القانون لم يحدد الحـالات          .بناءا على تنسيب وزير الثقافة    
تغيير رئيس المجلس أو أي من أعضائه، إذ يجب أن تكـون هـذه               التي يجوز فيها  

الحالات محددة وواضحة بنص القانون وذلك لتدعيم الاسـتقرار المطلـوب وعـدم             
  .الارباك
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 الاصل  يجب عدم تقييد حق الوصول الى المعلومات بمن يحمل الجنسية الاردنية لان           
ان تكون المعلومة متاحة للجميع بعد تصنيفها وفق القانون ، سواء كان كان شخـصاً               
طبيعياً أم معنوياً أن المادة قد أوردت كلمة لكل  أردني والأولى أن تكون المعلومات               
مفتوحة للجميع بصرف النظر عن جنسية الشخص تماشيا مع المبـادئ والمعـايير             

  . ول إلى المعلوماتالدولية المعنية بحرية الوص
< <

4<D<íÂæ†¹]<ív×’¹]<…^éÃ²<l^Úç×Ã¹]<î×Â<Ùç’£]<‚ééÏi<V 
يجب عدم اشتراط المصلحة المشروعة كشرط  لتقديم المعلومات لان ذلـك يـدخل              
الشخص طالب المعلومة في عبء اثبات وجود مصلحة مشروعة اذ انه  يجـب أن               

ثبات وجود مصلحة مـشروع     تكون الخدمة عامة للجميع بدون أن يتكلف الشخص ا        
 .مما يعتبر قيد اخر على هذا الحق 
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بـالرفض أو   ) ج/9(المادة   وفق   حدد مشروع القانون مدة الرد على طلب المعلومات       

   . اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب من   يوم30   خلال القبول 
 اسبوعين ويمكن تمديـدها لأسـبوعين    على طلب المعلوات ردأن تكون مدة ال   يجب

 مع اعطاء الطلبات المقدمة مـن قبـل         اضافيين في حالات استثنائية، وهي مدة كافية      
وقراطية المتقدمة كالسويد مـثلا  م ، ففي بعض الدول الدي الصحفيين صفة الاستعجال    

 الرد يعتبر قيد اخـر       اذ ان طول مدة    .فإن المدة هي يوم واحد فقط للرد على الطلب        
  . على استعمال هذا الحق

  
<6<D<<l^Úç×Ã¹]<Üè‚ÏjÖ<íè^¹]<íË×ÓÖ]<V< <

أن مقدم الطلب يتحمل الكلفة المترتبة علـى تـصوير او نـسخ             ولقد بين المشروع    
مراعاة أن تكون الكلفة ضـمن      و نأمل أن تتم        .المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية   

الحد المعقول بحيث لا تعيق ولا تكون قيد على استعمال الحق في الحـصول علـى                
  .المعلومات

 أنه من أهم تطبيقات المعايير الدولية عدم وجود كلفة مادية على تقـديم طلـب                اذ  
  . الحصول على المعلومات
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 على المشروع انه لم يتضمن نص يفرض عقوبات معينة على المـسؤول             المأخذمن  

بالاضافة الى  . الذي يمتنع عن اعطاء المعلومات اذا ثبت للمحكمة ان كان على خطا             
انه يجب ان يتضمن القانون عقوبات تفرض على المسؤول الذي يتلف ايـة وثـائق               

  .  ء نية عامة عمداً و بسو
   
8<<D<<<áçÞ^ÏÖ]<Åæ†Ú<<äÞ_<<<<<<à{Ú<‚{è‚ÃÖ]<Ä–è<<<<<<<<<Ð{u<î{×Â<ç{éÏÖ]æ<<l]…ç{¿]

<<Ùç’£]±c<<l^{Úç×Ã¹]<          والتي ستؤدي إلى تعطيل العمل بكل الاحكام السابقة التي  
مـن المحظـورات    على أنـه    ) أ/13( المادة   قد أورد المشرع في   فوردت بالمشروع   

أن أكبر قيد    من الجدير بالذكر     .  آخر الأسرار والوثائق المحميه بموجب أي تشريع     
على حق الحصول على المعلومات هو قانون حماية أسرار ووثائق الدولـة  مؤقـت      

 لما ما يحتويه من نصوص قانونية تجعـل الاصـل سـرية             1971لسنة  ) 50(رقم  
  .المعلومات والاستثناء  إباحة نشرها

دولة والاكتفاء بصياغة عادلـة     إلغاء قانون حماية أسرار ووثائق ال     لذلك فاننا نوصي ب   
من مشروع القانون بحيـث تكفـل   ) 13(للاستثناءات والقيود الواردة في نص المادة     

  .إعمال جيد للغاية المطلوبة من قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات
  
<<<9<D<ÐéÏvjÖ]<l]ð]†q^e<Ð×Ãjè<^ÛéÊ<l^Úç×Ã¹]<ð^ŞÂ]<†¿u<J< <

قـد  ف  من المحظـورات   ح  في البند   ادة ما ورد    و من التعليقات الاخرى عل نفس الم      
التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهـزة           أورد المشرع   

الأمنية بشان اية جريمة أو قضية ضمن أختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بهـا   
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كية  مالم تأذن    السلطات المختصة  للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية أو البن          
  .وكانه قيد  جديد على حق الحصول على المعلومات , الجهة المختصة بالكشف عنها

إذ ان مثل هذا القيد كان قد ورد في قانون المطبوعات والنشر  وقـانون  العقوبـات     
لقـانون المعـدل    لكنه لم يرد بمثل هذا التضييق حتى انه سيعطل التعديل الوارد في ا            

 والنشر  الموجود حاليا امام مجلس النواب والذي قـصر حظـر   لقانون المطبوعات   
  . النشر فقط على محاضر التحقيق وليس على كل ما يتعلق بإجراءات التحقيق 

  
 
 
 


